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المجلس الدستوري

ملف عدد: 16/ 1482  

قرار رقم: 16/ 1013 م. د

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على القانون التنظیمي رقم 21.16 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة كما وقع تغییره
وتتمیمھ، المحال على المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السید رئیس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 28 یولیو 2016، قصد البت

في مطابقتھ للدستور على وجھ الاستعجال، وھو ما راعاه المجلس الدستوري؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لاسیما الفصول 7 و132
و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، لا سیما المادتین 21 (الفقرة الأولى) و23 (الفقرة الأولى) منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.166 بتاریخ 24 من ذي القعدة
1432 (22 أكتوبر2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ بالقانون التنظیمي رقم 33.15 الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.15.89 بتاریخ 29 من

رمضان 1436 (16 یولیو2015) ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولاـ فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إن الفصل 132 من الدستور نص في فقرتھ الثانیة على أن القوانین التنظیمیة، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، تحال إلى المحكمة الدستوریة لتبت
في مطابقتھا للدستور؛

وحیث إن المجلس الدستوري، القائم حالیا، یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى حین تنصیب المحكمة الدستوریة، عملا بأحكام الفصل 177 من
الدستور ومقتضیات المادة 48 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة التي جاءت تطبیقا لھ، الأمر الذي بموجبھ یكون المجلس

الدستوري مختصا بالبت في مطابقة القوانین التنظیمیة للدستور؛

ثانیا ـ فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظیمي  رقم 21.16 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 29.11
المتعلق بالأحزاب السیاسیة، جرى التداول في مشروعھ بالمجلس الوزاري المنعقد بتاریخ 23 یونیو 2016 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور،
وقام السید رئیس الحكومة بإیداعھ بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب بتاریخ 27 یونیو 2016، وأن ھذا المجلس لم یشرع في التداول فیھ إلا بعد
مرور عشرة أیام على إیداعھ لدى مكتبھ، وذلك في جلستھ العامة المنعقدة بتاریخ 20 یولیو 2016 التي وافق خلالھا على المشروع المذكور
بالإجماع، كما تداول في شأنھ مجلس المستشارین وصادق علیھ بالإجماع في جلستھ العامة المنعقدة بتاریخ 26 یولیو2016، والكل وفق أحكام

الفصلین 84 و85 من الدستور؛

ثالثا ـ فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن القانون التنظیمي رقم 21.16، المعروض على أنظار المجلس الدستوري، القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق
بالأحزاب السیاسیة یتكون من مادتین، تنص الأولى منھما على أن القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة كما وقع تتمیمھ



وتغییره بالقانون التنظیمي رقم 33.15، یتمم بالمادة 32 المكررة، وتنص المادة الثانیة على تغییر وتتمیم أحكام المواد 36 (الفقرة الأولى) و37
(الفقرة الأولى) و43 (فقرة ثالثة مضافة) و45 و55.1 (الفقرة الأولى) من القانون التنظیمي سالف الذكر رقم 29.11؛

وحیث إنھ، یبین من فحص التعدیلات المدخلة بموجب ھاتین المادتین أنھا تكتسي صبغة قانون تنظیمي وفقا لأحكام الفصل السابع من الدستور وأن
بعضھا یثیر، من حیث دستوریتھا، الملاحظات التالیة:

في شأن المادة الثانیة:

 فیما یخص المادتین 36 (الفقرة الأولى) و37 (الفقرة الأولى):

حیث إن ھاتین المادتین تنصان على تقسیم المبلغ الكلي لمساھمة الدولة في تمویل الحملات الانتخابیة التي تقوم بھا الأحزاب السیاسیة المشاركة في
الانتخابات العامة إلى حصة أولى جزافیة توزع بالتساوي فیما بین الأحزاب السیاسیة، وإلى حصة ثانیة یراعى في توزیعھا عدد الأصوات وكذا
عدد المقاعد التي یحصل علیھا كل حزب أو تحالف للأحزاب السیاسیة على الصعید الوطني (الفقرة الأولى من المادة 36)، مع الإحالة، فیما یخص

تحدید مبلغ الحصة الجزافیة وكیفیات توزیع المبلغ المخصص للحصة الثانیة، إلى مرسوم (الفقرة الأولى من المادة 37) ؛

وحیث إن تخصیص حصة أولى جزافیة توزع بالتساوي فیما بین الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات وحصة ثانیة یتم توزیعھا حسب عدد
الأصوات وعدد المقاعد التي یحرز علیھا كل حزب أو كل تحالف للأحزاب السیاسیة، یراعي من جھة، استحضارا للمھام المسندة بموجب الفصل
السابع من الدستور إلى الأحزاب السیاسیة، تیسیر مشاركتھا في خوض غمار المنافسة الانتخابیة بصرف النظر عن حجمھا ووزنھا، ویراعي، من

جھة أخرى، مبدأ التناسب الوارد ضمنیا في مبدأ التمثیل الدیمقراطي المقرر في الفقرة الأولى من الفصل 11 من الدستور؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، فإن التغییر والتتمیم المدخلین على المادتین 36 (الفقرة الأولى) و37 (الفقرة الأولى) المذكورتین لیس فیھما ما یخالف
الدستور؛

فیما یخص المادتین 43 (فقرة ثالثة مضافة) و45:

حیث توجب الفقرة الثالثة المضافة إلى المادة 43 على كل حزب سیاسي أن یرجع تلقائیا إلى الخزینة كل مبلغ لم یستعملھ من الدعم أو المساھمة
التي تلقاھا برسم تغطیة مصاریف تدبیره أو تمویل حملاتھ الانتخابیة، وتنص المادة 45 على أنھ، في حال عدم إرجاع ھذا المبلغ، یوجھ الرئیس
الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن الحزب إنذارا بھذا الشأن یترتب عن عدم الاستجابة لھ فقدان الحزب المعني، بحكم
القانون وبكیفیة فوریة، حقھ في الاستفادة من مجموع التمویل العمومي المقرر في القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة إلى حین تسویة

وضعیتھ تجاه الخزینة ؛

وحیث إن الدعم المالي الذي تخولھ الدولة للأحزاب السیاسیة یرمي إلى مساعدتھا على النھوض بالمھام الموكولة إلیھا دستوریا في إطار المبادئ
المحددة بموجب الفصل السابع من الدستور والذي أناط، بمقتضى الفقرة الأخیرة من فصلھ 147، بالمجلس الأعلى للحسابات مھمة تدقیق حسابات

الأحزاب السیاسیة وفحص النفقات المتعلقة بعملیاتھا الانتخابیة؛

وحیث إن المقتضیات المذكورة ترمي إلى ضمان استخدام الأموال العمومیة للغایات المخصصة لھا؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، فإن التعدیلات المدخلة على المادتین 43 و45 المذكورتین أعلاه مطابقة للدستور؛

فیما یخص المادة 55.1 (الفقرة الأولى):

حیث إن  التعدیل المدخل على الفقرة الأولى من ھذه المادة یخول لحزبین سیاسیین أو أكثر أن تؤلف تحالفا فیما بینھا بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس
النواب، وینص على أن التحالف یسري على الصعید الوطني، وعلى أنھ لا یجوز لحزب سیاسي أن ینتمي إلى أكثر من تحالف واحد برسم نفس

الانتخابات؛

وحیث إن نھوض الأحزاب السیاسیة بالمھام المنوطة بھا، بموجب الفصل السابع من الدستور، یتیح لھا التعاون فیما بینھا؛

وحیث إن التعاون بین الأحزاب السیاسیة یمكن أن یكتسي أشكالا عدة، من ضمنھا التحالف بین حزبین أو أكثر؛

وحیث إنھ، یعود للمشرع أن یخضع كل شكل من أشكال ھذا التعاون لضوابط وشروط خاصة، طالما أنھا لا تتعارض مع أحكام الدستور؛

وحیث إنھ، لیس في الدستور ما یحول دون تألیف حزبین سیاسیین أو أكثر لتحالف فیما بینھا بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب، ما دامت لوائح
الترشیح المقدمة بتزكیة من ھذا التحالف لخوض الانتخابات المذكورة یشار فیھا إلى الانتماء السیاسي لكل مترشح، وما دام المترشحون الذین یقوم
التحالف بتزكیتھم في الدوائر الانتخابیة التي یجري فیھا الانتخاب عن طریق الاقتراع الفردي یشترط فیھم الانتساب وجوبا لأحد الأحزاب المؤلفة
لھ، كما تنص على ذلك الفقرة الثانیة من المادة 55.1 من الفرع الأول المكرر من القانون التنظیمي رقم 33.15 (16 یولیو 2015) القاضي بتتمیم

وتغییر القانون التنظیمي رقم 29.11 (22 أكتوبر 2011) المتعلق بالأحزاب السیاسیة؛

وحیث إن ھذه الشروط تمكن الناخبین من التعرف المسبق على الانتماء السیاسي للمترشحین في إطار تحالف انتخابي، وتتیح التعرف على عدد
المقاعد التي أحرز علیھا كل حزب سیاسي ضمن ھذا التحالف وبالتالي على الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب؛



وحیث إنھ، بناء على ذلك، فلیس في الفقرة الأولى من المادة 55.1 في صیغتھا المعدلة ما یخالف الدستور؛

لھذه الأسباب:

أولاـ یصرح بأن القانون التنظیمي رقم 21.16 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة، كما وقع تغییره
وتتمیمھ بالقانون التنظیمي رقم 33.15، لیس فیھ ما یخالف الدستور؛

ثانیا ـ یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

                             وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم  الأربعاء 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016)                   

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین                لیلى المریني                           أمین الدمناتي

عبد الرزاق مولاي ارشید              محمد الصدیقي                           رشید المدور

محمد أمین بنعبد الله           محمد الداسر              شیبة ماء العینین             محمد أتركین

 


